
 

(A)   GE.10-47258    210111    210111 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

   المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةاللجنة 

زامات الأساسية للدول الأطـراف      بشأن الالت  ٢٨التوصية العامة رقم        
  ز ضد المرأة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي٢جب المادة بمو

  مقدمة  - أولاً  
 إلى توضيح   ،بهذه التوصية العامة  المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،       تهدف اللجنة     -١

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على           من   ٢ومغزى المادة   نطاق  
وتشجع اللجنة  . المحليعيد  سبل تنفيذ الدول الأطراف للأحكام الموضوعية للاتفاقية على الص        

نشرها على  على  الدول الأطراف على ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية و           
وسائط الإعلام والـدوائر    يشمل  المجتمع المدني، بما    جميع دوائر الحكومة، و   لدى  نطاق واسع   

  .ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأةومنظمات الأكاديمية 
انعقاد دورتها الأولى   منذ  ف.  يراعي تطور القانون الدولي    اً دينامي اًصكتعد  ية  الاتفاقإن    -٢

وغيرها من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي في         تسهم اللجنة   ،  ١٩٨٢في عام   
 ،للتمييـز ضـد المـرأة     الخاص   والطابع   ،توضيح وتفهم المضمون الموضوعي لمواد الاتفاقية     

  .التمييزذلك مة لمكافحة اللازوالصكوك المختلفة 
 من إطار قانوني دولي شامل لحقوق الإنسان يهدف إلى كفالة وتشكل الاتفاقية جزءاً  -٣

تمتع الجميع بحقوق الإنسان كافة وإلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أساس               
نسان، والعهـد   ويضم ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإ       . جنسي أو جنساني  

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق           
لحماية حقوق جميـع العمـال      المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية        

  صريحة تـضمن   ، أحكاماً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    ، و المهاجرين وأفراد أسرهم  
الرجل في التمتع بالحقوق المكرسة في تلك الصكوك، بينما تعد اتفاقيات           والمرأة  بين  ساواة  الم
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للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز        أخرى لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية       دولية  
ومـن  .  في مفهوم عدم التمييز على أساس جنـسي أو جنـساني           ، راسخة ضمناً  العنصري

 في نظام قانوني دولي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجـل وعـدم             ضاًالصكوك التي تسهم أي   
المتعلقة بتساوي أجور العمال والعاملات عن  ١٠٠رقم ات منظمة العمل الدولية اتفاقيالتمييز 
         ) ١٩٥٨ ( بـالتمييز في العمالـة والمهـن   المتعلقـة  ١١١، ورقم )١٩٥١ (المتساوي العمل
ؤ الفرص والمساواة في المعاملـة بـين العمـال والعـاملات ذوي             بتكاف المتعلقة   ١٥٦ورقم  

إعلان القضاء على   ، و  التعليماتفاقية مكافحة التمييز في مجال      و  ،  )١٩٨١ (المسؤوليات الأسرية 
 ومنهاج عمل   وإعلان،  برنامج عمل القاهرة  ، و إعلان وبرنامج عمل فيينا   ، و التمييز ضد المرأة  

الدول بموجب الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان      قبلتها  امات التي   وبالمثل، تعتبر الالتز  . بيجين
  . مكملة للإطار العالمي لحقوق الإنسان

ويتمثل الهدف من الاتفاقية في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة علـى                 -٤
وهي تضمن للمرأة المساواة في الاعتراف بكل حقوق الإنسان والحريات          . الجنسنوع  أساس  

 وفي تمتعها بها وممارستها، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة            ،ساسيةالأ
المرأة الاجتماعية، وعلـى قـدم      والمدنية والمحلية أو أي ميدان آخر، بصرف النظر عن حالة           

  .المساواة مع الرجل
س، فإن تفـسير    وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تشير إلا إلى التمييز على أساس الجن              -٥
. يشير إلى أن الاتفاقية تشمل التمييز الجنساني ضد المرأة        ) أ(٥و) و(٢ مقترنة بالمادتين    ١دة  الما

فيشير " الجنساني"أما تعبير   . هنا إلى الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة      " الجنس"ويشير تعبير 
فسير المجتمع من الناحيتين    إلى ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، ولت          

الاجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن علاقات هرمية بين المرأة والرجل             
ويتأثر ذلك التحديد الاجتمـاعي     . وعن توزيع للسلطة والحقوق يحابي الرجال ويغبن النساء       

جتماعيـة والدينيـة    لوضع المرأة والرجل بالعوامل السياسية والاقتـصادية والثقافيـة والا         
ويتضح تطبيـق   . الجماعة المحلية  وأالمجتمع   وأوالإيديولوجية والبيئية، ويمكن أن تغيره الثقافة       

إلى يشير  ذلك التعريف   ف. ١الاتفاقية على التمييز الجنساني من تعريف التمييز الوارد في المادة           
نيل من الاعتراف للمرأة بحقوق أن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثاره أو أغراضه ال      

الإنسان والحريات الأساسية أو إبطال الاعتراف لها بتلك الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها،              
           على نحـو مطـابق    والرجل  أي أن معاملة المرأة     . مقصوداًحتى إن لم يكن التمييز       تعد تمييزاً 

أسفرت تلك المعاملة عن حرمان المـرأة مـن          ضد المرأة في حال      محايد ربما يشكل تمييزاً   أو  
ممارسة حق من حقوقها، أو كان ذلك من آثارها، بسبب عدم الاعتراف بما تواجهه المرأة من     

وتتضح آراء اللجنة في هذه المـسألة مـن         . الغبن وعدم المساواة الجنسانيين الموجودين أصلاً     
 ومقترحاتها وبياناتهـا، ونظرهـا في       خلال نظرها في التقارير، وتوصياتها العامة، ومقرراتها،      

  .الرسائل الفردية، وما تجريه من تحريات بموجب البروتوكول الاختياري



CEDWA/C/GC/28 

3 GE.10-47258 

، حيث تحدد طابع الالتزامات  تاماً تنفيذاًلاتفاقيةا أهمية حاسمة لتنفيذ ٢وتشكل المادة   -٦
بطة على نحو وثيق     مرت ٢وتعد الالتزامات المكرسة في المادة       .القانونية العامة للدول الأطراف   

بكفالـة  الالتزام  الدول الأطراف   يقع على عاتق    سائر الأحكام الموضوعية للاتفاقية، حيث      ب
  .الاحترام الكامل لجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية على الصعيد الوطني

 وفي ضوء تعريف    ،٢٤ و ٥ و ٤ و ٣ من الاتفاقية مقترنة بالمواد      ٢ويتعين قراءة المادة      -٧
 أن يُفسَّر نطاق الالتزامات العامة      بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضاً    و. ١الوارد في المادة    التمييز  

 على ضوء التوصيات العامة والملاحظـات الختاميـة والآراء والبيانـات            ٢الواردة في المادة    
الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك التقارير عن إجراءات التحري والقرارات الـصادرة  الأخرى  
غير مذكورة صراحة في الاتفاقية      أخرى   حقوقاًوتشمل روح الاتفاقية    . ادى القضايا بشأن فر 

 من أشـكال  شكلاًعدم إعمالها ة بين المرأة والرجل، ويشكل   على تحقيق المساوا  ولكنها تؤثر   
  .التمييز ضد المرأة

  طابع التزامات الدول الأطراف ونطاقها  - ثانياً  
 التمييز ضد المرأة، بينمـا      "جميع أشكال " شجب    الدول الأطراف إلى   ٢تدعو المادة     -٨

" جميع الميـادين  " إلى التدابير المناسبة التي يُتوقع أن تتخذها الدول الأطراف في            ٣تشير المادة   
ومن خلال تلك الأحكام، تتوقع الاتفاقيـة ظهـور         . لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين    

   .ياغتهاأشكال جديدة من التمييز التي لم تحدد وقت ص
التزاماتها القانونيـة   بكل جوانب   ، يجب أن تفي الدول الأطراف       ٢وبموجب المادة     -٩

احترام حق المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة، وحمايـة           والمتمثلة في   بموجب الاتفاقية   
          الالتزام بالاحترام بأن تمتنع الدول الأطراف عن وضع قـوانين         ويقضي  . ذلك الحق وإعماله  

  باشـر أو سياسات أو أنظمة أو برامج أو إجراءات إدارية أو هياكل مؤسسية تسفر بشكل م              
ة من التمتع على قدم المساواة مع الرجـل بحقوقهـا المدنيـة             أو غير مباشر عن حرمان المرأ     

ل أن توفر الـدو   بالالتزام بالحماية   بينما يقضي   . والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
الأطراف الحماية للمرأة من التمييز على يد جهات فاعلة خاصة وأن تتخذ خطوات تهـدف               

            فهـوم الدونيـة   تنحاز لم مباشرة إلى القضاء على الممارسات العرفية وسائر الممارسات التي          
 .، وتديم هذين المفهـومين    فهوم الأدوار النمطية للرجل والمرأة    لمأو السمو لأي من الجنسين و     

أن تتخذ الدول الأطراف طائفة واسعة من الخطوات الرامية إلى          فيقضي ب الالتزام بالإعمال   أما  
بحكم القانون وبحكم الواقع، بطرق من      على قدم المساواة    ضمان تمتع المرأة والرجل بالحقوق      

قية،  من الاتفا٤ من المادة    ١ مع الفقرة    بينها حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تماشياً       
ويستلزم ذلك  . المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة   و بشأن الفقرة نفسها     ٢٥رقم  العامة  والتوصية  

ويتعين أن تراعي الدول    . بالنتائجتتعلق  والتزامات  أو التدابير   بالوسائل  تتعلق  وجود التزامات   
سياسات عامة  عليها الوفاء بالتزاماتها القانونية إزاء كل النساء من خلال وضع           أن  الأطراف  
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يؤدي إلى التنمية الكاملة وبرامج وأطر مؤسسية تستهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة بما         
  . على قدم المساواة مع الرجللقدراتها 

المرأة من  ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام بعدم التسبب في حدوث تمييز ضد               -١٠
ي تمييز ضد المرأة لأفاعل صدى على نحو    خلال أي فعل أو تقصير؛ وهي ملزمة كذلك بأن تت         

. ارتكبته الدولة أو جهات فاعلة خاصـة      قد  بصرف النظر عن كون ذلك الفعل أو التقصير         
فيمكن أن يقع التمييز بسبب عدم اتخاذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لكفالـة الإعمـال               

قيق المـساواة بـين المـرأة    الكامل لحقوق المرأة، وعدم اعتماد سياسات وطنية تهدف إلى تح         
وبالمثل، فإن الدول الأطراف تتحمـل مـسؤولية   .  وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة  ،والرجل

 لجميع أشـكال    تن باستمرار، قواعد البيانات الإحصائية والتحليلا     دولية بأن تُنشئ، وتحسّ   
  . جه خاصالتمييز ضد المرأة بوجه عام وضد المرأة المنتمية إلى فئات ضعيفة محددة بو

ولا تتوقف التزامات الدول الأطراف في فترات التراع المسلح أو حالات الطـوارئ               -١١
واسـعة  وتبعات  فتلك الحالات لها أثر عميق      . الناتجة عن أحداث سياسية أو كوارث طبيعية      

ويتعين أن تعتمد الـدول     . ة بحقوقها الأساسية وممارستها لها    أالنطاق على المساواة في تمتع المر     
لأطراف استراتيجيات وتتخذ تدابير تلبي الاحتياجات الخاصة للمرأة في أوقات التراع المسلح            ا

  .وحالات الطوارئ
. لقانون الدولي إن الدول تمارس ولاية إقليمية في المقام الأول، رغم أن ذلك رهن با              -١٢

 سـواء   طنينإلا أن التزامات الدول الأطراف تنطبق من دون تمييز على المواطنين وغير المـوا             
 الجنسية الموجـودين  ين وعديمبما يشمل اللاجئين وملتمسي اللجوء والعمال المهاجري   ،  بسواء

فالـدول  . على أراضيها أو الخاضعين لرقابتها الفعلية حتى وإن لم يكونوا داخـل أراضـيها             
 بصرف النظر   ،الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان           

  .كان المتضررون على أراضيها أم خارجهاعما إذا 
 على منع التمييز ضد المرأة الذي تسببه الدول الأطراف على نحو            ٢ولا تقتصر المادة      -١٣

ببـذل العنايـة   على الدول الأطـراف   التزاما فتلك المادة تفرض أيضاً. مباشر أو غير مباشر   
الات، يمكن لفعل أو تقـصير  ففي بعض الح. الواجبة لمنع التمييز من قبل جهات فاعلة خاصة  

ومن ثم يقع على    . من جانب جهة فاعلة خاصة أن يُنسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي           
 ضد المرأة على  عاتق الدول الأطراف الالتزام بضمان ألا ترتكب الجهات الفاعلة الخاصة تمييزاً          

 الدول الأطراف باتخاذها تنظيم     التدابير المناسبة التي تلتزم   وتشمل  . النحو المعرّف في الاتفاقية   
أنشطة الجهات الفاعلة الخاصة فيما يتعلق بسياسات وممارسات التعليم والعمالة والـصحة،            
وظروف العمل ومعاييره، وغير ذلك من المجالات التي توفر فيها تلك الجهات خـدمات أو               

  .مرافق مثل الصيرفة والإسكان
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  ٢المادة الالتزامات العامة الواردة في   - ثالثاً  

  ٢الجملة الاستهلالية للمادة   -ألف   
تشجب الدول الأطـراف جميـع      : "كما يلي  ٢يرد نص الجملة الاستهلالية للمادة        -١٤

أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسـة          
  ".القضاء على التمييز ضد المرأة

 ...تشجب " في أن ٢ للدول الأطراف المشار إليه في فاتحة المادة يتمثل الالتزام الأول   -١٥
فالدول الأطراف يقع على عاتقها التزام فـوري ومـستمر          ". جميع أشكال التمييز ضد المرأة    

ل اوعليها أن تعلن أمام سكانها والمجتمع الدولي معارضتها التامة لجميع أشك          . بشجب التمييز 
الحكومة، وعزمها على تحقيق القـضاء علـى        ودوائر  ويات  التمييز ضد المرأة على جميع مست     

على نحو واضح الدولة الطرف باليقظة      " جميع أشكال التمييز  "ويُلزم تعبير   . التمييز ضد المرأة  
في شجب كل أشكال التمييز، بما فيها الأشكال غير المذكورة صراحة في الاتفاقية أو تلـك                

  .التي قد تنشأ
التزام باحترام حق المرأة في عدم التمييز وحمايته        الأطراف  ل  كما يقع على عاتق الدو      -١٦

حقهـا في   وإعمال  حالتها   بهدف تحسين    وإعماله، وبضمان تنمية قدرات المرأة والنهوض بها      
وتـضمن الـدول    . المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، أو المساواة الحقيقية، مع الرجـل          

ويشكل التمييز المباشر ضد المـرأة  . اشر ضد المرأةالأطراف عدم وجود تمييز مباشر أو غير مب    
أما التمييز غير المباشر    . صراحة على أساس الفروق الجنسية والجنسانية     القائمة  المعاملة المختلفة   

في إطـار علاقتـه      ضد المرأة فيقع عندما يبدو قانون أو سياسة أو برنامج أو ممارسة محايداً            
 تمييزي في الواقع على المرأة لأن ذلك التـدبير المحايـد في             الرجل والمرأة بينما يكون له تأثير     ب

 عن ذلك، يمكن للتمييز غير المباشر أن        وفضلاً. يعالج أوجه اللامساواة القائمة أصلاً    لا  الظاهر  
يؤدي إلى تفاقم أوجه اللامساواة القائمة بسبب عدم إدراك أنماط التمييز الهيكلية والتاريخيـة              

  .تكافئة بين الرجل والمرأةوعلاقات السلطة غير الم
كما يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حماية المرأة من التمييـز الـذي                 -١٧

تمارسه السلطات العامة أو السلطة القضائية أو المنظمـات أو الـشركات أو الأشـخاص               
مؤسسات وويتعين أن توفر تلك الحماية محاكم مختصة        .  في الميدانين العام والخاص    ،العاديون

. وأن يجري إنفاذها من خلال الجزاءات وسبل الانتصاف، حـسب الاقتـضاء      أخرى،  عامة  
وينبغي على الدول الأطراف كفالة أن تكون جميع الهيئات والأجهزة الحكومية على درايـة              
تامة بمبادئ المساواة وعدم التمييز على أساس جنسي أو جنساني، وأن يُعد ويُنفـذ في هـذا              

  .ي من برامج التدريب والتوعيةالخصوص ما يكف
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اق الالتزامـات العامـة للـدول       ط لفهم ن   أساسياً تشكل تعددية الجوانب مفهوماً   و  -١٨
فالتمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنـساني يـرتبط           . ٢ الواردة في المادة     ،الأطراف
و المعتقد، والصحة،   بعوامل أخرى تؤثر على المرأة مثل العرق، والإثنية، والدين أ           وثيقاً ارتباطاً

ويمكـن  . والمركز، والسن، والطبقة، والطائفة الاجتماعية، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية        
على المرأة المنتمية إلى تلك الفئـات بدرجـة         أن يؤثر   لتمييز على أساس جنسي أو جنساني       ل

الناحيـة  مـن   تعترف  ويجب على الدول الأطراف أن      . مختلفة أو بأساليب مختلفة عن الرجل     
القانونية بتلك الأشكال المتداخلة للتمييز وتأثيرها السلبي المركب على المـرأة المعنيـة، وأن              

سياسات وبرامج تصمم للقضاء على تلك الحالات يكون        يلزم أن تعتمد وتتبع     كما  . تحظرها
  مـن الاتفاقيـة    ٤ من المادة    ١ للفقرة   من بينها، حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة وفقاً       

  .٢٥وللتوصية العامة رقم 
يضم التمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني، علـى النحـو الـوارد في                و  -١٩

 عن العنف ضد المرأة، العنف الجنساني، أي العنف الموجه ضد المـرأة    ١٩التوصية العامة رقم    
 ـأشكال  هو شكل من    ف.  أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر        ،امرأةلأنها   الـتي  ز  التميي

المكفولة قوق الإنسان والحريات الأساسية     بحقدرة المرأة على التمتع     على نحو خطير من     كبح  ت
 أو ألمـاً   يشمل الأعمال التي تلحق ضرراً    هو  و .على أساس المساواة مع الرجل    وممارستها  لها  

مـن  ، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمـان          أو جنسياً   أو عقلياً  جسدياً
 أخـرى   دة المترلية أو في إطار أي علاقة      ، أو العنف الذي يحدث داخل الأسرة أو الوح        الحرية

بصرف النظـر عـن      بين الأفراد، أو العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو موظفيها           
ذا إ بصرف النظـر عمـا       ، محددة من الاتفاقية   ًأحكاماالعنف الجنساني   قد يخرق   و. مكان حدوثه 

ويقع على الدول الأطراف التزام ببـذل       . تذكرهأو لا   العنف صراحة    تذكر   ك الأحكام كانت تل 
  .تهمومعاقبة مرتكبيها ومقاضافيها والتحقيق  أعمال العنف الجنساني تلك لمنعالعناية الواجبة 

ويشمل الالتزام بالإعمال التزام الدول الأطراف بتيسير إمكانية حصول المرأة علـى              -٢٠
فيجب إعمال حقوق الإنسان للمـرأة      . على الإعمال الكامل لتلك الحقوق    حقوقها والنص   

عن طريق تعزيز المساواة بحكم الواقع أو المساواة الحقيقية باتباع كل السبل الملائمـة بمـا في       
ذلك من خلال وضع سياسات وبرامج ملموسة وفعالة تستهدف تحسين وضع المرأة وتحقيق             

 من  ١ للفقرة   ب الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً      تلك المساواة بطرق من بينها، حس     
  . ٢٥ وللتوصية العامة رقم ٤المادة 
ويقع على عاتق الدول الأطراف على وجه التحديد التزام بتعزيز المساواة في الحقوق               -٢١

 من مجتمع المرأة الأكبر كما يعتبرن أكثـر عرضـة للتمييـز في        للفتيات حيث يشكلن جانباً   
.  وللاتجار وسوء المعاملة والاستغلال والعنـف      ،مثل الحصول على التعليم الأساسي    مجالات  

ومن ثم يتعين أن تولي     . وكل حالات التمييز تلك تتفاقم عندما تكون الضحايا من المراهقات         
عن طريق التثقيف في مجال الصحة      ) المراهقات(للفتيات  الخاصة   بالاحتياجات   الدول اهتماماً 
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متلازمة /ةبية وتنظيم برامج تستهدف منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري         الجنسية والإنجا 
  .نقص المناعة المكتسب والاستغلال الجنسي وحمل المراهقات

ومن المفاهيم المتأصلة في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، أو المساواة بين الجنـسين،                -٢٢
أحرار في تنمية قـدراتهم الشخـصية،    مفهوم أن كل البشر، بصرف النظر عن نوع الجنس،          

والسعي في حياتهم المهنية، والاختيار دون قيود تفرضها القوالب النمطية والأدوار الجنـسانية             
إلى أن  والدول الأطراف مدعوة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية،         . وأوجه التحيز الجامدة  

 وألا تـستخدم    ، المساواة بين الجنسين   مفاهيم المساواة بين المرأة والرجل أو      تستخدم حصراً 
مفهوم العدل بين الجنسين الذي يُستعمل في بعض الولايات القضائية للإشـارة إلى المعاملـة          

وقد يشمل ذلك المعاملة على قدم المـساواة        .  لاحتياجات كل منهم   ًالمنصفة للرجال والنساء وفقا   
  . قوق والمزايا والالتزامات والفرصأو المعاملة المختلفة التي تعتبر متكافئة من نواحي الح

سياسة القضاء  " تنتهج بكل الوسائل المناسبة   "وتتفق الدول الأطراف كذلك على أن         -٢٣
وهذا الالتزام باستعمال وسائل أو أسلوب تصرف معين يمنح الدولـة     . على التمييز ضد المرأة   

 ـ        كبيراً الطرف قدراً  ة القانونيـة والـسياسية    من المرونة في وضع سياسة تلائم أطرها الخاص
يكون بإمكانها مواجهة ما يوجد في تلك الدولة الطرف         ووالاقتصادية والإدارية والمؤسسية،    

ويجب على كل دولة طرف أن      . قاومة للقضاء على التمييز ضد المرأة     الماصة و الخعوائق  المن  
لى إثبات إمكانيـة     وع ،يكون لديها القدرة على تبرير مدى ملاءمة السبل المعينة التي تختارها          

وفي النهاية سيرجع الأمر إلى اللجنة في تحديد ما إذا كانـت            . والنتائج المرجوة الآثار  تحقيقها  
الدولة الطرف قد اتخذت بالفعل على الصعيد الوطني كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحقيق              

  .الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية
 في التزام الدول الأطـراف      ٢ويتمثل العنصر الرئيسي في العبارة الاستهلالية للمادة          -٢٤

في  وحاسمـاً   أساسياًويعد ذلك الشرط عنصراً. بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة      
ويعني ذلك أنه يجب على    . الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية         

 وأن تتخـذ    ،ولة الطرف أن تقيِّم على الفور حالة المرأة بحكم القانون وبحكـم الواقـع             الد
خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسة تستهدف بأوضح ما يمكن القضاء التام على جميـع              

فالتشديد هو على إحراز . أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة    
البنـاء  ، إلى    إلى صياغة طائفة شاملة من التدابير واعتمادها مبـدئياً         ،يم الحالة من تقي : تقدم

تلك التدابير حسب فعاليتها وفي ضوء ما يجد أو ينشأ من قضايا، من أجـل               باستمرار على   
   السياسة أن تشمل ضمانات دستورية وتـشريعية،      تلك  ويجب على   . تحقيق أهداف الاتفاقية  

لأحكام القانونية على الصعيد المحلي وتعديل الأحكـام القانونيـة          بما في ذلك الاتساق مع ا     
كما يجب أن تضم تدابير ملائمة أخرى، مثل خطط عمل شاملة وآليات رصدها             . المتضاربة

  . بين المرأة والرجلة والحقيقية للإعمال الفعلي لمبدأ المساواة الرسميوتنفيذها، تضع إطاراً
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من حيث انطباقها على كل مناحي الحياة، بمـا في          ويجب أن تكون السياسة شاملة        -٢٥
كما يجب أن تنطبق على الميدانين الاقتصاديين العام        . ذلك ما لم يرد صراحة في نص الاتفاقية       

التنفيذيـة  (والخاص، وكذلك على المجال المحلي، وأن تكفل اضطلاع الحكم بكل مؤسساته            
ويتعين . سؤوليات كل منها في التنفيذ    والحكومة على صعدها كافة بم    ) والتشريعية والقضائية 

  .لدولة الطرفلأن تضم كامل طائفة التدابير الملائمة واللازمة في ظل الظروف الخاصة 
المرأة صاحبة حق في إطار ولاية الدولة الطـرف         أن تعتبر   تلك السياسة   على  ويجب    -٢٦

 ،)وعديمات الجنسيةبما يشمل غير المواطنات، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء،  (
مختلفة واللاتي ربما يعانين من أشكال       تهميشاًمع إيلاء تركيز خاص على فئات النساء الأكثر         

  .التمييز المتعدد الجوانبمن 
ويجب أن تكفل تلك السياسة إمكانية حصول المرأة، على مستوى الفرد والجماعة،              -٢٧

تعزيز تلك الحقوق والمطالبة بها     درة على   وأنها قا على المعلومات عن حقوقها بموجب الاتفاقية       
وضع كما يتعين أن تكفل الدولة الطرف قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في      . على نحو فعال  

أن لضمان  وفي هذا السياق، يجب تكريس الموارد اللازمة        . تلك السياسة وتنفيذها ورصدها   
، وأن  على درايـة جيـدة    ومية  تكون منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحك       
 على الاضطلاع بدور فاعل في      تُلتمس منها المشورة بالقدر الكافي، وأن تكون قادرة عموماً        

  . تطوير السياسة المذكورة في مراحلها الأولى واللاحقة
ويجب أن تكون تلك السياسة عملية المنحى ومركزة على تحقيـق النتـائج، أي أن                 -٢٨

 زمنية، وأن تكفل توفير الموارد الكافية لجميع العناصر الفاعلـة           اًطرتضع مؤشرات ومعايير وأُ   
على تمكين تلك العناصر من الاضطلاع بـدورها في         من نواح أخرى    ذات الصلة وأن تعمل     

وفي هذا السياق، يجب أن تكون الـسياسة مرتبطـة          . بلوغ المعايير والأهداف المتفق عليها    
 .من أجل ضمان التمويل الكافي لكل جوانب تلك السياسة بعمليات الميزانية الحكومية العادية     
ع البيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجـنس، وأن          كما يتعين أن تنفق على آليات جم      

وتسمح بتنقيح أو تكميل التدابير القائمة المستمر ر التقييم  ن من القيام بالرصد الفعال وتيسّ     تمكّ
 عن ذلك، يجب أن تضمن الـسياسة        وفضلاً.  ملائمة وتحديد التدابير الجديدة التي قد تكون     

 تي للحكومة ال  ةالتنفيذيالدائرة  في  ) الآليات الوطنية لشؤون المرأة   (وجود هيئات قوية ومركزة     
إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج وتشرف على   تولى التنسيق   تتخذ المبادرات و  تس

ويتعين تمكين تلـك المؤسـسات      . جب الاتفاقية اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بمو     
كما ينبغي أن تكفـل     .  مباشرة لأعلى مستويات الحكومة    تالتحليلاتوفر  المشورة و لتسدي  

السياسة إنشاء مؤسسات رصد مستقلة مثل المعاهد الوطنية لحقـوق الإنـسان أو اللجـان               
الـتي   بتعزيز وحماية الحقـوق       المعاهد الوطنية القائمة تكليفاً    لمستقلة لشؤون المرأة، أو تلقي    ا

الشركات التجارية،  في ذلك   ويجب أن تُشرك السياسة القطاع الخاص، بما        . الاتفاقيةتكفلها  



CEDWA/C/GC/28 

9 GE.10-47258 

ووسائط الإعلام والمؤسسات وفئات المجتمع والأفراد، وأن تحشد مشاركتهم في اتخاذ التدابير            
  .التي ستحقق أهداف الاتفاقية في الميدان الاقتصادي الخاص

أن التزام الدول الأطراف بانتـهاج سياسـاتها، بكـل    " دون إبطاء "وضح عبارة   وت  -٢٩
وتلك الصيغة لا تحفظ فيها، ولا تسمح بـأي تنفيـذ           . الوسائل المناسبة، يتسم بطابع فوري    

 للالتزامات التي تقع على عاتق الدول عنـد تـصديقها علـى      تدريجي متأخر أو مختار عمداً    
ويستتبع ذلك أن التأخير لا يمكن تبريره بأي سبب، بما في ذلك            . الاتفاقية أو انضمامها إليها   

           الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الاقتصادية أو المتعلقـة بـالموارد              
الموارد وفي حال واجهت الدولة معوقات أمام توفير . أو أية اعتبارات أو قيود أخرى في الدولة

 إلى الخبرة التقنية أو غيرها من الخبرات اللازمة لتيـسير تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب      أو احتاجت 
  . عليها التماس التعاون الدولي حتى تتغلب على تلك المصاعبًالاتفاقية، قد يكون لزاما

  ) ز(إلى ) أ(الفقرات الفرعية من   -باء   
وتـوفر  . قية بأسلوب عـام   عن التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفا     تعبر   ٢المادة  إن    -٣٠

) ز(إلى  ) أ(الفقرات الفرعية من    التي تبينها   الموضوعية إطار تنفيذ الالتزامات المحددة      شروطها  
  . ، وسائر المواد الموضوعية في الاتفاقية٢من المادة 

التزام الدول الأطراف بتوفير الحماية القانونية      ) ز(و) و(و) أ(تحدد الفقرات الفرعية    و  -٣١
. أو تعديل القوانين والأنظمة التمييزية في إطار سياسة القضاء على التمييز ضد المـرأة             وإلغاء  

 من ل إدخال تعديلات دستورية أو غير ذلك     ويجب أن تكفل الدول الأطراف القيام، من خلا       
 المساواة بين الرجل والمـرأة وعـدم التمييـز في    يالوسائل التشريعية الملائمة، بتكريس مبدأ   

كما يجب أن تسن تـشريعات      .  بالأولوية ووجوب النفاذ   الي وأن يتسم مركزهم   القانون المح 
ويقع علـى   . وطيلة حياتها تحظر التمييز في جميع المجالات المتصلة بحياة المرأة في إطار الاتفاقية            

والأعـراف  والأنظمـة   عاتق الدول الأطراف التزام باتخاذ خطوات لتعديل أو إلغاء القوانين           
علـى  معرضة  فهناك فئات معينة من النساء      .  ضد المرأة  ئمة التي تشكل تمييزاً   والممارسات القا 

لتمييز من خلال القوانين المدنية وقوانين العقوبات، والأنظمة، والقانون العـرفي           لنحو خاص   
وتشمل تلك الفئات المحرومات من الحرية، واللاجئات، وملتمـسات         . والممارسات العرفية 

، قيات، والمعوقـات، وضـحايا الاتجـار      ات الجنسية، والسحا  اللجوء والمهاجرات، وعديم  
وبالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، تتعهد الدول الأطـراف          .  والمسنات ،والأرامل

بإدماج الاتفاقية في أنظمتها القانونية المحلية أو أن تمنحها بسبيل آخر الأثر القانوني الملائم في               
وتعتبر مسألة  . بهدف ضمان قابلية إنفاذ أحكامها على الصعيد الوطني       أنظمتها القانونية المحلية    

السريان المباشر لأحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني مسألة متعلقة بالقـانون الدسـتوري             
اللجنة ترى أن الحقوق في     ولكن  . عاهدات داخل النظام القانوني المحلي    وتعتمد على مركز الم   

، علـى النحـو      وطيلة حياتهـا    جميع المجالات المتصلة بحياة المرأة     عدم التمييز وفي المساواة في    
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 من  المكرس في الاتفاقية، يمكن أن تلقى المزيد من الحماية في الدول التي تشكل الاتفاقية جزءاً              
وتحث اللجنة الدول . نظامها القانوني المحلي على نحو تلقائي أو من خلال عملية إدراج خاصة       

أن تنظر في إدراج    على   من نظامها القانوني المحلي      فيها الاتفاقية جزءاً  الأطراف التي لا تشكل     
، بهدف تيـسير الإعمـال      الاتفاقية في قانونها المحلي، من خلال قانون عام عن المساواة مثلاً          
  .٢الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية على النحو المطلوب في المادة 

دول الأطراف بضمان أن توفر التشريعات الـتي        التزام ال ) ب(وتضم الفقرة الفرعية      -٣٢
تحظر التمييز وتعزز المساواة بين المرأة والرجل سبل الانتصاف الملائمة للمرأة الـتي تتعـرض               

ويتطلب هذا الالتزام أن توفر الدول الأطراف الجبر للمرأة الـتي           . للتمييز بما يخالف الاتفاقية   
فمن دون الجبر لا يكون الوفـاء بـالتزام تـوفير          . نتهك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية    تُ

 مختلفة مـن الجـبر، مثـل    سبل الانتصاف تلك أشكالاًوتشمل . الانتصاف الملائم قد تحقق 
التعويض النقدي، ورد الحق، ورد الاعتبار، ورد الأمر إلى سابق وضعه؛ وتدابير الترضـية مثـل                

رار؛ وإدخال تغـييرات علـى القـوانين        الاعتذار العلني والمذكرات العلنية وضمانات عدم التك      
  .والممارسات ذات الصلة؛ وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة للمرأة إلى المحاكمة

، يجب أن تضمن الدول الأطراف أن تتقيد المحاكم بتطبيق          )ج( للفقرة الفرعية    ووفقاً  -٣٣
قصى قدر ممكن، بما يتماشـى مـع        مبدأ المساواة كما تجسده الاتفاقية وأن تفسر القانون، بأ        

ولكن عندما لا يتسنى ذلك، يـتعين أن توجـه          . التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية    
نظر السلطات المختصة إلى أي وجه لعدم الاتساق بين القانون الوطني، بما في ذلـك               المحاكم  

 تفاقية، لأنه لا يجوز أبداً    القوانين الوطنية الدينية والعرفية، والتزامات الدولة الطرف بموجب الا        
  . لعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الدوليةاستخدام القوانين الوطنية مبرراً

 ويجب أن تكفل الدول الأطراف إمكانية احتجاج المـرأة بمبـدأ المـساواة دعمـاً                -٣٤
و جهات  لاتفاقية من قبل موظفين عموميين أ     بما يخالف ا  للشكاوى من أفعال التمييز المرتكبة      

ويجب أن تكفل الدول الأطراف كذلك إمكانية لجوء المرأة إلى سبل انتصاف            . فاعلة خاصة 
معقولة التكلفة ومتاحة ومناسبة التوقيت، مع توفير المعونة والمساعدة القـانونيتين حـسب             

يُبت فيها في محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية مختـصة ومـستقلة،              على أن   اللزوم،  
 لحقوق أخرى    انتهاكاً وفي الحالات التي يشكل فيها التمييز ضد المرأة أيضاً        . قتضاءحسب الا 

من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة البدنية، في قضايا العنف المترلي وغيره مـن                
وتقديم أشكال العنف على سبيل المثال، يقع على الدول الأطراف التزام برفع الدعوى الجنائية              

ويتعين أن تقدم الدول الأطراف الدعم المـالي        .  للمحاكمة وإنزال العقوبات الجزائية الملائمة     الجناة
للرابطات والمراكز المستقلة التي توفر الموارد القانونية للمرأة في سياق عملها الرامي إلى تثقيف المرأة               

  .تمييزبشأن حقوقها في المساواة ومساعدتها على السعي للحصول على الانتصاف من ال
التزام الدول الأطراف بالامتناع عن الاضطلاع بأي عمل        ) د(وتُنشئ الفقرة الفرعية      -٣٥

الـدول  تـضمن   ويجب أن   . أو ممارسة تمييزية ضد المرأة سواء على نحو مباشر أو غير مباشر           
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         أو قوانينها أو سياسـاتها بـشكل مباشـر         الأطراف ألا تميز مؤسسات الدولة أو موظفوها      
  كما يجب أن تكفل إلغاء أي قوانين أو سياسات أو إجراءات لها أثـر،             . صريح ضد المرأة  أو  

  .أو تسفر عن، وقوع التمييز
التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز من جانب أي         ) ه(وتُنشئ الفقرة الفرعية      -٣٦

ئمـة في هـذا     ولا تقتصر أنواع التدابير التي ربما تعتـبر ملا        . جهات فاعلة عامة أو خاصة    
أن تتخذ الدول الأطراف تدابير      أيضاًيتعين  ف. الخصوص على التدابير الدستورية أو التشريعية     

ويشمل ذلك التدابير   . ساواتها بالرجل لمتكفل الإعمال الفعلي للقضاء على التمييز ضد المرأة و        
الاتفاقية  بموجبتكفل قدرة المرأة على رفع الشكاوى من انتهاكات حقوقها المكفولة            : التي

المرأة من المشاركة الفاعلة في صـياغة التـدابير         وتمكن  وأن تتاح لها سبل الانتصاف الفعالة؛       
مساءلة الحكومة على الصعيد المحلي؛ وتعزز التثقيف بأهـداف الاتفاقيـة           وتكفل  وتنفيذها؛  
ع عمل منظمـات حقـوق الإنـسان        نظام التعليمي وفي المجتمع؛ وتشج    الفي كامل   ودعمها  

ية اللازمة في   الوطنأو الآليات الأخرى    المؤسسات  وتُنشئ  نظمات النسائية غير الحكومية؛     والم
ر الدعم الإداري والمالي الكافي لضمان أن تُحدث التدابير المتخذة          مجال حقوق الإنسان؛ وتوف   

ل كما أن الالتزامات الواقعة على عاتق الـدو       .  في حياة المرأة من الناحية العملية       حقيقياً فرقاً
 والتي تتطلب قيامها بإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المـساواة مـع               ،الأطراف

الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات            
رأة العامة الأخرى من أي عمل تمييزي واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم              

 لتشمل أفعال الـشركات الوطنيـة       من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، تمتد أيضاً         
  .العاملة خارج الإقليم

  توصيات للدول الأطراف  - رابعاً  

  التنفيذ  - ألف  
، يجب أن تراعي الوسائل التي تنتـهجها الـدول          "بةالمناسَ"بشرط  ومن أجل الوفاء      -٣٧

 بموجب الاتفاقية باحترام حق المرأة في عدم التمييز وفي          الأطراف كل جوانب التزاماتها العامة    
الوسائل  "يومن ثم فإن تعبير   . ه وإعمال هتعزيزحماية ذلك الحق و   و التمتع بالمساواة مع الرجل   

تدابير ال ن وغيرها من مواد الاتفاقية يشملا     ٢ في المادة    ينالمستخدم" التدابير المناسبة "و" المناسبة
  : الطرف بما يليتكفل قيام الدولةالتي 

الامتناع عن تنفيذ أو رعاية أو التغاضي عن أي ممارسة أو سياسة أو تدبير                )أ(  
  ؛)الاحترام(ينتهك المعاهدة 
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اتخاذ خطوات لمنع انتهاك الاتفاقية من قبل أطراف ثالثة في المترل أو المجتمع،              )ب(  
  ؛)لحمايةا(وحظره والمعاقبة عليه، وتوفير الجبر لضحايا تلك الانتهاكات 

بموجب الاتفاقيـة،  الطرف تعزيز المعرفة على نطاق واسع بالتزامات الدولة         )ج(  
  ؛ )التعزيز(والدعم المقدم للوفاء بها 

اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تحقق عدم التمييز على أساس نوع الجنس وتحقق               )د(  
  ). الإعمال(المساواة بين الجنسين في الواقع 

  :لدول الأطراف تدابير تنفيذية ملائمة أخرى، منها على سبيل المثالكما يتعين أن تتخذ ا  -٣٨
تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال صياغة وتنفيذ خطط عمل وطنية      )أ(  

وغيرها من السياسات والبرامج ذات الصلة بما يتماشى مع إعلان ومنهاج عمـل بـيجين،               
  وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية؛

وضع مدونات لقواعد السلوك للموظفين العموميين من أجل كفالة احترام            )ب(  
  مبادئ المساواة وعدم التمييز؛

قرارات المحاكم التي تطبـق     المتضمنة  لتقارير  لكفالة التوزيع الواسع النطاق       )ج(  
  أحكام الاتفاقية بشأن مبادئ المساواة وعدم التمييز؛

دريب عن مبادئ الاتفاقيـة وأحكامهـا،       تنظيم برامج محددة للتثقيف والت      )د(  
توجه لجميع الوكالات الحكومية والموظفين العموميين، وللعاملين في المهن القانونية وسـلك            

  .القضاء على وجه الخصوص
حشد كل وسائط الإعلام في مجال برامج تثقيف الجمهور عن المساواة بين              )ه(  

ة إدراك المرأة لحقها في المـساواة دون        الرجل والمرأة، والعمل على وجه الخصوص على كفال       
الختامية للجنة  تمييز ومعرفتها بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية وبالملاحظات   

  على تقارير الدولة الطرف؛
إنشاء وتطوير مؤشرات سليمة عن حالة إعمال حقوق الإنـسان للمـرأة              )و(  

 واعد بيانات مصنفة حسب نوع الجـنس ومتـصلة          والتقدم المحرز في ذلك، وإنشاء وتعهد     
  .بالأحكام الخاصة للاتفاقية

  المساءلة  -باء   
 من الاتفاقية،   ٢تنطبق مساءلة الدول الأطراف، إزاء تنفيذها التزاماتها بموجب المادة            -٣٩

مركزية السلطة، من  كما أن لا. الحكومة كافةدوائر من خلال أي فعل أو تقصير من جانب 
         ، علـى الـسواء    قال صلاحيات الحكومة وتفويضها في الدول المركزية أو الاتحادية        خلال انت 

لا تنفي بأي شكل من الأشكال المسؤولية المباشرة للحكومة الوطنية أو الاتحاديـة للدولـة               
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. تجاه كل النساء في حدود ولايتها، ولا تقلل من تلك المسؤولية          بالتزاماتها  الطرف عن الوفاء    
مسؤولة إليها  ع الأحوال، تظل الدولة الطرف التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت            ففي جمي 

وفي أي عمليـة لانتقـال   . عن ضمان التنفيذ التام في كامل الأقـاليم الخاضـعة لولايتـها     
الصلاحيات، يتعين أن تكفل الدول الأطراف أن السلطات المفوضة لـديها المـوارد الماليـة      

فيذ الفعال والتام لالتزامات الدولة الطـرف بموجـب         ن اللازمة للت  والبشرية والموارد الأخرى  
ثال التام لأحكـام    تلإلزام بالام بسلطة ا ويجب أن تحتفظ حكومات الدول الأطراف       . الاتفاقية
رصد من أجل ضمان احترام الاتفاقيـة       التنسيق و لل كما يجب أن تضع آليات دائمة        ،الاتفاقية

 عن ذلك، يجب أن تكـون       وفضلاً.  لولايتها دون تمييز   وسريانها على كل النساء الخاضعات    
اللامركزية أو انتقال الصلاحيات إلى التمييز فيما يتعلق بتمتع المرأة          تؤدي  هناك ضمانات بألا    

  . في مختلف المناطق بحقوقها
ويستلزم التنفيذ الفعال للاتفاقية أن تكون الدولة الطرف موضـع مـساءلة أمـام                -٤٠

وحـتى تعمـل مهمـة    . ن أفراد مجتمعها على الصعيدين الوطني والدولي     مواطنيها وغيرهم م  
  .المساءلة تلك بفعالية، يجب تشغيل الآليات والمؤسسات الملائمة

  التحفظات  -جيم   
. اف بموجب الاتفاقيـة    تشكل جوهر التزامات الدول الأطر     ٢تعتبر اللجنة أن المادة       -٤١

على فقراتها الفرعية تتنافى من حيث المبدأ مـع          أو   ٢ أن التحفظات على المادة      وبالتالي ترى 
ويتعين . ٢٨ من المادة    ٢موضوع الاتفاقية وغرضها، ومن ثم تعد غير مقبولة بموجب الفقرة           

 للأثـر    أو فقراتها الفرعية إيضاحاً    ٢أن تقدم الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على المادة          
شير إلى الخطوات المتخذة للإبقـاء علـى        الفعلي لتلك التحفظات على تنفيذ المعاهدة وأن ت       

  .التحفظات قيد الاستعراض بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن
 أو فقراتها الفرعيـة لا يلغـي        ٢ على المادة    إن إبداء إحدى الدول الأطراف تحفظاً       -٤٢

ضرورة امتثال تلك الدولة الطرف بالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلـك              
تها بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو انـضمت إليهـا              التزاما

. وبموجب القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المـرأة             
وفي حال وجود تضارب بين تحفظات على أحكام الاتفاقية والتزامـات مماثلـة بموجـب               

فـإن  لإنسان صدقت عليها أو انضمت إليها الدولة الطرف،         معاهدات دولية أخرى لحقوق ا    
  .عليها استعراض تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها

        


